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ینظر المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقدیر كبیر لتجاوب الدولة مع القسم الأكبر من توصیاتھ التي ضمنھا       
  : تقاریره السنویة ، ویتابع ھذا التقریر التأكید على التوصیات التالیة

 على الصعید التشریعي : -١
قانون العقوبات لتتوافق مع نص المادة الأولى من الاتفاقیة  من    ١٢٩و   ١٢٦تعدیل نص المادة   •

ومنح   التعذیب  من  للوقایة  مستقلة  وطنیة  الیة  انشاء  في  والنظر  التعذیب،  لمناھضة  الدولیة 
 ولایتھا للمجلس القومى لحقوق الإنسان .

مراجعة التشریعات التى تحتوى على عقوبة الإعدام فى عدد كبیر من الجرائم لضمان قسرھا   •
 على أشد الجرائم خطورة .

من قانون الإجراءات الجنائیة    ٦٣الخاص بتعدیل المادة    ١٩٥٦لسنة    ١٢١الغاء القانون رقم   •
الجنایات في جرائم   أمام محكمة  المباشر  بالادعاء  للمجني علیھ  الحق  وإعداد تشریع یعطى 

 الاعتداء على الحریة الشخصیة او حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین . 
 من الدستور .  ٥٣ضرورة انشاء مفوضیة مستقلة لمكافحة التمییز وذلك تفعیلاً لنص المادة  •
بقانون التأمینات الإجتماعیة  تعدیل المواد المنظمة لضوابط المعاش المبكر وقواعده المدرجة   •

 .  ٢٠١٩لسنة  ١٤٨والمعاشات الواردة بالقانون رقم 
الإسراع بإصدار القانون الخاص بكود البناء الموحد كى یراعى حقو الأشخاص ذوى الإعاقة   •

 ).   ٢٠١٩لسنة  ١٧وكبار السن ، وإعادة النظر فى قانون التصالح على مخالفات البناء رقم (  
 إصدار قانون شامل لتعریف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجریمھا ومناھضتھا . •
 إعادة النظر في قانون الجمعیات الأھلیة الجدید اتساقا مع الدستور. •
ضحایــا   • الأشــخاص  جمیــع  حمایــة  لضمــان  بالبشــر  الاتجــار  مكافحــة  قوانیــن  تفعیل 

 الإتجــار،لا ســیما النســاء والأطفــال .
 

 : على صعید الحقوق المدنیة والسیاسیة -٢
وترتیباتھ لضمان سرعة الخروج بإقتراحات مراجعة الإطار الزمنى الخاص بالحوار الوطنى   •

محددة لسیاسات قابلة للتنفیذ العملى ولیس مجرد توصیات وإقرار تلك السیاسات وإدماجھا فى 
الأجندة التشرعیة والسیاسات العامة والممارسات ذات الصلة والتركیز على بناء آلیة للقیاس  

 الرصد ومتابعة التنفیذ والتقییم .و
 وضع ضوابط إجرائیة وموضوعیة لنظام الحبس الاحتیاطي.  •



المحاور  • متعددة  استراتیجیة  في وضع  الدولة  في  المعنیة  المؤسسات  كافة  اشتراك  ضرورة 
تشریعیة وإداریة وتثقیفیة بھدف كفالة واحترام الكرامة الإنسانیة للمعتقلین وسائر المواطنین  

 حال تواجدھم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. 
عقابیة   • كفلسفة  والتأھیل  الإصلاح  مفھوم  وترسیخ  الإحتجاز  لأماكن  النمطیة  الصورة  تغییر 

على حقوقھم الإنسانیة أثناء  حدیثة إنتھجتھا الدولة وساھمت بشكل كبیر فى حصول النزلاء  
قضاء فترات العقوبة والعمل على تقویمھم وتعلیمھم بحیث یتحول النزیل إلى عنصر فاعل 

 وإیجابي فى المجتمع . 
بالتدریب المستمر لضباط وأفراد الشرطة المسئولین عن إدارة مراكز الإصلاح الجدیدة، وذلك  •

 لضمان الحفاظ على مستوى جودة البنیة الأساسیة ورفع مستوى الالتزام بالممارسات 
 . المستجیبة لحقوق الإنسان والتأكید على نبذ أي ممارسات مخالفة

تسھیل الزیارة لأسر النزلاء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وضمان أن تراعي توقیتات   •
 الزیارة حالتھم الصحیة . 

ذوي   • الأشخاص  بحقوق  الوفاء  یضمن  بما  والتأھیل  الاصلاح  مراكز  مباني  مداخل  تجھیز 
الدخول   لتسھیل  المتحركة  الكراسي  ومستخدمي  السن  وكبار  والمرضي  والمسنین  الإعاقة 

 والخروج علیھم من تلك المباني . 
التوافق علي جدول زمني محدد وواضح للانتھاء من مراجعة ملفات المحتجزین وأوضاعھم   •

والإفراج عن المستحقین منھم، وإلى حین ذلك، كما یوصي المجلس بضرورة تسریع وتیرة  
قرارات العفو الرئاسي وزیادة أعداد المؤھلین للحصول على العفو حتى یشمل كافة المحبوسین 

 ا لا تتضمن ممارسة العنف . والمحتجزین في قضای
تبني استراتیجیة واضحة ضمن إطار زمني محدد لمعالجة التحدیات اللوجیستیة التي تواجھ   •

منظومة العدالة، ویتضمن ذلك رفع كفاءة المنظومة التكنولوجیة والربط الالكتروني ومھارة  
القائمین علیھا في تیسیر الإجراءات والتواصل، وزیادة أعداد القضاة بما یضمن اللجوء السریع 

 ز إلى العدالة ومعالجة الصعوبات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة في شأنھا . والناج
الارتقاء بالثقافة القانونیة لدي المواطنین وتبني مداخل فعالة لضمان توعیة المواطنین بحقوقھم   •

 في مراحل التقاضي بما في ذلك حق المتھم في الصمت.
مراجعة الجرائم التي تستوجب تطبیق عقوبة الإعدام و حصرھا في اضیق الحدود اتساقا مع   •

 العھد الدولى للحقوق المدنیة و السیاسیة. 
مواصلــة تعزیــز الجھــود الرامیــة إلــى مكافحــة الإتجــار بالبشــر وتھریــب المھاجریــن   •

 علــى نحــو فعــال بالرصــد المنتظــم والملالحقــة القضائیــة الفعالــة . 
العمل  • التمییز وكیفیة  الجزام وعائلتھم وحمایتھم من  الدولھ بمرضى  اھتمام  ضرورة متابعة 

 على ادماجھم داخل المجتمع مرة اخرى .



 على صعید الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:  -٣
والصیانة لضمان حاجة مبادرة حیاة كریمة إلى حزمة من الإجراءات المتعلقة بمرحلة التشغیل   •

أن تساھم المشروعات والمرافق الكثیفة التي یتم انشاءھا في تمكین سكان الریف من الحصول 
 .على حقوقھم الاقتصادیة و الاجتماعیة والتمتع المستدام بھا

، الا انھ لایزال   راھنةقتصادیة الالأھمیة الكبیرة لبرنامج تكافل وكرامة فى ظل الأوضاع الا •
قوائم   فى  المسجلین  المستحقین  وتقلیل  المتزایدة  الطلبات  لتلبیة  الدعم  لمزید من  ھناك حاجة 
الانتظار، فضلاً عن الحاجة لمزید من الاجراءات حوكمة البرنامج لتعزیز ضمانات وصولھ 

 لمستحقیھ .
في ظل التحدیات التي تواجھ الدولة في مجال الحصول على المیاه النظیفة، واقتراب الدولة   •

متر مكعب للفرد سنویا، لابد من التوصل لاتفاق    ٥٠٠من مرحلة الشح المائي بنصیب یقارب  
ملزم لتشغیل سد النھضة والعمل على الحفاظ على الموارد المائیة وتوعیة المواطن بترشید  

 الاستھلاك. 

زیادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات تحلیة میاة البحر، وتقدیم حوافز للشركات المعنیة بھذا   •
 النشاط.

 التأخیر الشامل لتدارك الصحي بالتأمین المحافظات  لتغطیة الزمني المخطط في النظر إعادة •
 الثانیة.  المرحلة وبدء الأولى المرحلة نھایة في

احتیاجات  • مع  یتلائم  بما  العاملة  للقوة  الصحیة  والحالة  الفنیة  بالمھارات  الإرتقاء  بضرورة 
یحفظ   بما  تنفیذه  العمل وضمان  قانون  الوطني والاجنبي، وتعدیل  السوق ویجذب الاستثمار 
والمنتج   البشري  المال  لراس  التنافسیة  القوة  ویدعم  المال  رأس  وأصحاب  العمال  حقوق 
المصري علي المستویین الوطني والدولي، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والعام  

 .  بنص القانون وروحھ

للمستفیدین من برنامج سكن لكل المصریین عن تركز مایزید عن نصف المستفیدین في المدن  •
المتاخمة لإقلیم القاھرة الكبرى، في حین تقل نسب المستفیدین بدرجة كبیرة في مدن الصعید 
والدلتا والمناطق الحدودیة . لذلك لابد من التوسع في تنفیذ البرنامج وفقا لاحتیاجات المحافظات 

 لتوسعیة والطلب السكاني لكل محافظة. ا
 اتفاق سیاسات التطویر العمراني مع قیم ومبادئ حقوق الإنسان.  •
لصالح   • مشروعات  تنفیذ  حال  في  ومساكنھم  أملاكھم  عن  المواطنین  تعویضات  قیمة  زیادة 

 المنفعة العامة. 
العامة،  • المرافق  بجودة  والاھتمام  المخططة،  غیر  المناطق  لتطویر  الدولة  جھود  استئناف 

 والاشتراطات البیئیة، وكود المباني. 



في ظل التحدیات التي تواجھ الدولة في مجال الحصول على المیاه النظیفة، واقتراب الدولة   •
متر مكعب للفرد سنویا، لابد من التوصل لاتفاق    ٥٠٠من مرحلة الشح المائي بنصیب یقارب  
الحفاظ على الموارد المائیة وتوعیة المواطن بترشید  ملزم لتشغیل سد النھضة والعمل على  

 الاستھلاك. 
زیادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات تحلیة میاة البحر، وتقدیم حوافز للشركات المعنیة بھذا   •

 النشاط.
إجراءات صون التنوع    –تعزیز الجوانب البیئیة والمناخیة ( تطویر تشریعات حمایة البیئة   •

 .البیولوجي والإدارة المستدامة للموارد وإدارة المخلفات والحد من آثار تغیر المناخ) 
السنویة عن   • التي تزید مخصصاتھا  الدعم  یكلة منظومة  ه  الماسة لإعادة  الحاجة   ١٠٠تلبیة 

توفیر   في  المنظومة  مساھمة  نسبة  لرفع  یؤدي  بما  وتوجیھھا،  ھا  وتخطیط  جنیھ  ملیار 
 المستفیدة من الدعم . الاحتیاجات الغذائیة للأسرة 

الارتقاء بجودة التعلیم من خلال توفیر الموارد البشریة والمالیة ، ومراجعة مخرجات النظام   •
التعلیمي والسیاسات التعلیمیة بما یضمن الوفاء بحق كل دارس في تطویر امكانیاتھ/ ھا الي 
بین   الفعالة في مجتمع دیمقراطي لا یمیز  المتاحة وبما یعده/ ھا للمساھمة  اقصي قدراتھ/ھا 

مواطنین في التمتع بالحقوق والوفاء بواجباتھم التي یفرضھا احترام حقوق الاخرین. وبما  ال
 ینتج قوة عاملة ذات قدرة تنافسیة علي المستویین الوطني والدولي . 

التعلیم وتطبیق  - • الدیني المتطرف من خلال الارتقاء بجودة  النشط   التصدي للخطاب  التعلم 
عن یعبر  كي  للطفل  المساحة  وإعطاء  المنطقیة  العقلیة  الاخرین    وتنمیة  اراء  ویحترم  نفسھ 

بنشر ثقافة حقوق الانسان واحترام الاختلاف في   ویحرص علي التمعن في الأمور، والاھتمام
 ظل احترام القانون. 

الوصول • على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  بقدرة  المتعلقة  التحدیات  الخدمات    معالجة  لبطاقات 
 الإجراءات الحالیة. المتكاملة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من روتینیة

الرعایة   • دور  نزلاء  النسب (استثناء  العائلى  )  مجھولى  القید  استخراج  أساسى   من  كشرط 
تقدمھا التى  القومیة  بالمشروعات  الخدمات  على  الوحدات   للحصول  الحصول  مثل  الدولة 

تلك الدور ع ند بلوغھم السن القانونى لمغادرة   السكنیة، والعمل على توفیر فرص عمل لنزلاء
 . الدار

التى ترعى الأطفال بشكل عام وذوى الإ عاقات   • توفیر مخصصات مالیة للجمعیات الأھلیة 
الذھنیة بشكل خاص لتعزیز قدرتھم على تقدیم الخدمة باستمرار لتلك الفئة من ذوى الإعاقة  

 بسبب عدم ت وافر موارد لھا غیرالتبرعات والتى لا تكفى أجور العاملین بالجمعیة . 
تقدیم برامج تدریبیة فعالة تستھدف كوادر الإدارة المحلیة التي تتعامل مع المواطنین، وتستھدف  •

 كذلك موظفي المكاتب الأ مامیة بالمستشفیات والمصحات النفسیة ومراكز علاج الإدمان.



القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "اٴطرومستویات تضمین   • تنفیذ ما ورد بدراسة المجلس 
قضایا حقوق الإنسان ومفاھیمھا وقیمھا بالكتب المدرسیة بمرحلة التعلیم الأساسي"، للمساھمة  

 في تطویر دور الكتب المدرسیة في مجال "تعلیم حقوق الإنسان". 
ومواقع  تدریب شبكة الإعلامیین الإقلیمیة على مستوى المحافظات واستخدام وسایٴل الإعلام   •

 التواصل الاجتماعى فى نشر ثقافة حقوق الإنسان للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنین. 
 عقد دورات تدریبیة متخصصة فى مجال حقوق الإنسان للعاملین بالمدیریات المختلفة. •
بطبیعتھا   • محافظة  كل  تتسم  حیث  وتوعیتھم  بالمحافظات  الطبیعیة  الكوادر  بتدریب  الاھتمام 

 الخاصة والقیادات الطبیعیة ھى الأقدر على التواصل مع اٴفراد المجتمع بكل محافظة. 
سسات الأھلیة وتاٴھیلھم من خلال تدریبیات متخصصة   • بناء قدرات العاملین بالجمعیات والموٴ

 لتمكینھم من القیام بدور فاعل فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات.
 

 على صعید إلتزامات مصر الدولیة :  -٤
تشجیع الحكومة على سیاستھا الرامیة إلى دعم وإعمال حقوق الإنسان، ودعوتھا إلى الإستمرار في  
تنفیذ إلتزاماتھا الدولیة الملقاة على عاتقھا اتساقا مع الدستور المصري، وبموجب الاتفاقیات والمواثیق  

 ت الإختیاریة الدولیة التي صادقت علیھا، وإعادة النظر فیما یتعلق بالإنضمام للبروتوكولا
الخاصة بآلیات تقدیم شكاوى الأفراد الملحقة بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد 
وإتفاقیة مناھضة   الطفل،  وإتفاقیة حقوق  والثقافیة،  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  الخاص  الدولي 

 المھینة. التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 


